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 دولال الانفرادية للمعالأ - حاء 
 تعليقات عامة - ١ 

المبــادئ ”أشــادت الوفــود باللجنــة وبــالمقرر الخــاص والفريــق العامــل لقيــامهم باعتمــاد   - ١
. “التوجيهية التي تنطبق على الإعلانـات الانفراديـة للـدول ويمكـن أن تُنـشئ التزامـات قانونيـة                  

ال الانفراديـة  م ـالأع الأولويـة لدراسـة   إيلاءوأيدت بعض الوفود النهج الذي انتهجته اللجنة في        
اً عــن نيــة الدولــة بــالالتزام  ل، تعــبيراً صــريحمــع، مــن جانــب الدولــة الــصادر عنــها ال الــتي تعــني

ال الانفراديـة،   م ـعكـن تم التأكيـد أيـضا علـى تنـوع الأ           ول). ال الانفرادية بمعناهـا الـضيق     معالأ(
شـارة إلى الـصلات     وجـرت الإ  . ال الانفرادية المختلفـة   موجدوى التكييف القانوني لأنواع الأع    

ال انفرادية بعينها والتوقعـات الناشـئة عـن سـلوك الدولـة وكـذا مفهـوم                 مالمحتملة القائمة بين أع   
وأعــرب أيــضاً عــن رأي مفــاده أن المبــادئ التوجيهيــة تحتــاج إلى مزيــد مــن    . الاتفــاق الــضمني

 مثـل  الدراسة، وأثـيرت شـكوك إزاء مـدى ملاءمـة نقـل قواعـد معينـة تنطبـق علـى المعاهـدات،                  
 .ال الانفراديةم، إلى الأعالبطلانمفهوم 

 وقوته الملزمة ) الضيق ل الانفرادي بمعناهمالع(تعريف الإعلان الانفرادي  - ٢ 

 في المبـدأ  علـى النحـو الـوارد    الـضيق بمعنـاه  ل الانفـرادي  م ـالعتعريـف   ل تأييدأُعرب عن    - ٢
ي، أكدت بعض الوفـود علـى الـدور         وفيما يتعلق بالقوة الملزمة للإعلان الانفراد     . ١التوجيهي  

وهناك رأي آخر يـرى أن القـانون الـدولي،    . لم نية الدولة الصادر عنها الع تؤديهالحاسم الذي   
وقيـل أيـضا    . وبخاصة مبدأ حسن النية، يقوم بدور بارز في تحديد القوة الملزمة لإعلان انفرادي            

 بعـض   وأيـدت . ذلـك في نيتها   كن  ي ربما لم    رغم أنه إن الدولة قد تصبح ملزمة بإعلان انفرادي        
 المعـايير الـتي تحـدد الآثـار القانونيـة لإعـلان انفـرادي،        يتنـاول ، الـذي  ٣الوفود المبـدأ التـوجيهي     

 فيهـا الإعـلان، وكـذا ردود الفعـل          صـدر يتضمن محتوى الإعلان، والظروف الموضـوعية الـتي         و
الـذي يـشير إلى أن الإعـلان        ،  ٧وأُعرب أيضا عن تأييد للمبـدأ التـوجيهي         . التي أثارها الإعلان  

 صـياغته في عبـارات واضـحة ومحـددة، وأنـه       يترتـب عليـه التزامـات إلا إذا جـرت      الانفرادي لا 
.  نطـاق الالتزامـات الناشـئة عـن هـذا الإعـلان، يجـب تطبيـق تفـسير تقييـدي                    فيفي حالة الشك    

، والــتي تــرى أن ٦وأعــرب عــن القلــق تجــاه الفكــرة، المبينــة في التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي    
 .للكافةالإعلان الموجه إلى المجتمع الدولي ربما يشمل تعهدات 

 القوة التي تلزم الدولة بإعلان فردي - ٣ 

ارتئي أنه من غير الواضح ما هي السلطات، غـير رؤسـاء الـدول والحكومـات ووزراء                  - ٣
 المعــايير بغــي تطبيــقمــا بــإعلان انفــرادي، ومــا إذا كــان ينالخارجيــة، القــادرة علــى إلــزام دولــة 

ــها، وتلــك الموجهــة       ــة الــتي توجــه لجهــة بعين نفــسها في هــذا الــشأن علــى الإعلانــات الانفرادي
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وأُقتــرح نهــج تقييــدي يتطلــب مــنح الأفــراد مــن غــير رؤســاء الــدول  . للمجتمــع الــدولي بأســره
وعلــى .  لإلــزام الدولــة بــإعلان انفــرادياً وصــريحاً محــدداًوزراء الخارجيــة إذنــ وأالحكومــات  وأ

وزراء  وأالحكومـات    وأنفس المنوال، أُعرب عن رأي مفاده أن الأفراد من غير رؤساء الـدول              
 لا تُفنَّـد  الخارجية ربما لا يلزمون الدولة بـإعلان انفـرادي إلا في مواقـف اسـتثنائية تتطلـب أدلـة                    

 .على أن الدولة كانت مستعدة للالتزام بما يعلنه هؤلاء الأفراد

 ن الانفراديصحة الإعلا - ٤ 

، الــذي يــنص علــى بطــلان الإعــلان الانفــرادي ٨لمبــدأ التــوجيهي أعــرب عــن تأييــد ل - ٤
ولـوحظ أيـضا أن إكـراه ممثـل         . من قواعد القـانون الـدولي العـام       آمرة  قاعدة  الذي يتعارض مع    

 .دولة من أجل الحصول على إعلان انفرادي سوف يبطل هذا الإعلان بصورة تلقائية

 ن الانفراديإلغاء الإعلا -٥ 

ــ الانفــرادي، ا الإعــلانإلغــاء الــذي يتنــاول ١٠فيمــا يتعلــق بالمبــدأ التــوجيهي   - ٥ بر أن عتُ
المزيـد مـن   الإلغاء بـصورة تعـسفية لإعـلان انفـرادي هـي برمتـها قابلـة للنقـاش وتتطلـب                   مسألة  
علـى   على المعاهـدات لا تنطبـق بالـضرورة          الواجبة التطبيق ولوحظ أيضا أن القواعد     . التوضيح

 حدث تغير جذري في الظروف يتـيح للدولـة إلغـاء إعـلان انفـرادي              نإالإعلانات الانفرادية، و  
 .اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من ٦٢الاعتبارات الأخرى الواردة في المادة على الرغم من 

 هذا الموضوعالمقبل بشأن العمل  - ٦ 

. لجنة مواصلة دراستها لهذا الموضـوع      ل ينبغيأُعرب عن آراء متباينة حول ما إذا كان          - ٦
عمـل اللجنـة حـول    ينبغـي أن تكـون ختـام      وكان من رأي بعض الوفـود أن المبـادئ التوجيهيـة            

لعــرض نــص المبــادئ التوجيهيــة علــى  وأعــرب عــن اعتقــاد بــأن الأوان قــد آن  . هــذا الموضــوع
 تكـون خطـوة نحـو        أن  يمكـن   هناك رأي آخر مفاده أن المبادئ التوجيهية       ولكن. الجمعية العامة 

تهتـدي بهـا الـدول      ال الانفراديـة    م ـعة من المبادئ التوجيهية بـشأن الأ      قيام اللجنة بصياغة مجموع   
مدى استصواب الشروع في التدوين، في ظـل عـدم          وبينما أثيرت الشكوك حول     . في ممارساتها 

لم تـدرس  ن اللجنـة  لأ في هذا المجال وعدم اتساقها، أُعرب عن الأسف أيـضا          كفاية الممارسات 
 .هذا الموضوع دراسة موسعة عن طريق القياس على قانون المعاهدات

 تنوع وتوسع القانون الدوليالمصاعب الناشئة عن : القانون الدولي تجزؤ -طاء  
 تعليقات عامة - ١ 

لما قامـا بـه مـن عمـل بـشأن      رئيسه بتجزؤ القانون الدولي و ب المعنيأشيد بفريق الدراسة     - ٧
ومـن الناحيـة    . ة صـياغة موضـوع صـعب ومعقـد، وتوجيهـه حـتى الاكتمـال              الموضوع، وبخاص ـ 
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يقتـصر  إذ أنـه لم     : الإجرائية والموضوعية، فقد غامر فريق الدراسة بالإبحار في مياه غير مطروقـة           
بالـضرورة إلى تـدوين القـانون الـدولي أو تطـويره تـدريجيا، بـل                على دراسة موضـوع لا يـؤدي        

ــاه    ــساعدة في شــرح ظ ــضا للم ــة    ســعى أي ــة قانوني ــار بيئ ــا في إط ــةرة وفهمه ــن  . قائم ــيس م ول
 عمــل فريــق الدراســة الكــثير مــن الاهتمــام، وأن يكــون موضــع اهتمــام يــسترعيالمــستغرب أن 

 سـيكون مـن شـأن    وحـسب أحـد الآراء،   ،الحكومات والأكاديميين والمهنيين علـى حـد الـسواء    
ويــرى رأي آخــر أن تقريــر . البــدوره مناقــشات واســعة في هــذا المجــأن يــثير إنجــازه الأكــاديمي 

موضــع اهتمــام فريــق الدراســة أوضــح أن مــشكلة التجــزؤ مــشكلة حقيقيــة وعمليــة، وليــست   
 .فحسبأكاديمي 

، المخاوف التي أبدتها أصـلاً إزاء قيـام اللجنـة بدراسـة الموضـوع              بعض الوفود    وكررت - ٨
وكـان تكـريس   . اوفولم تؤد الأسـاليب المـستخدمة في معالجـة الموضـوع إلى تبديـد هـذه المخ ـ       

اللجنة لعدد ضئيل فقط من الاجتماعات لدراسة التقرير، واكتفاؤها بمجـرد الإحاطـة بـه علمـاً                 
تتــصرف ســوى كوعــاء مؤقــت لدراســة   وبــدا مــن قيــام اللجنــة بــذلك أنهــا لم   . مــثير للدهــشة

ــتنتاجاتها     ــت خــارج نطــاق صــلاحياتها، وأن اس ــا لاأجري ــزى إليه ــود   .  تع ــدت بعــض الوف وأب
ه لم تـتح للحكومـات سـوى فرصـة محـدودة لمناقـشة عمـل فريـق                عدم الارتيـاح مـن أن ـ     الأخرى  

أن تعليقات الحكومات تظل عنـصرا مهمـا في عمـل اللجنـة،       وأشير إلى   . الدراسة أثناء القيام به   
رحـت أسـئلة أيـضا بـشأن     وطُ. الإبقـاء عليـه في المـشروعات المقبلـة    وأنها إجراء استشاري يجـب   

نتـاج عمـل فريـق الدراسـة        جات والدراسة التحليلية، والتي بـدا أنهـا ليـست           العلاقة بين الاستنتا  
 .ككل

وعلى الرغم مـن ذلـك، أشـيد بقـرار اللجنـة اختتـام العمـل حـول الموضـوع بالإحاطـة                       - ٩
ورحبــت الوفــود علــى وجــه الخــصوص  . وتزكيتــها لــدى الجمعيــة العامــة  علمــا بالاســتنتاجات

 .يق الدراسة على النحو المستهدف أصلا فراعتمدها التي ٤٢بالاستنتاجات الـ 

 مـساهمة مهمـة في وحـدة القـانون الـدولي            ليـست  ٤٢ على أن الاسـتنتاجات الــ        وأكد - ١٠
إنهــا مــصاغة أيــضاً ببــساطة وحياديــة ولا جــذور راســخة في مجموعــة الــسابقات   فحــسب، بــل 

ــة ــأنها أن      . القانوني ــن ش ــة أيــضاً، وم ــتنتاجات عملي ــا أن الاس ــيين كم ــد المهن  والمستــشارين تفي
 الآثــار العمليــة للنطــاق الرحــب للقــانون  القــانونيين بوصــفها مبــادئ توجيهيــة في التعامــل مــع   

 الـدول   إلىأن تحاط الجمعية العامة علما بالاسـتنتاجات، وتحيلـها          ومن المأمول   . الدولي وتوسعه 
 اللجنـة    مـواد  بـه ستخدم   المنـتظم الـذي ت ـُ     القـدر ستخدم بـنفس     وأن ت ـُ   للاطلاع عليهـا؛   الأعضاء

 .بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا
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 فحـسب؛   لا يقتصر على التدوين    الاستنتاجات بشكل مقنع أن عمل اللجنة        وأظهرت - ١١
 الأعمـال القيمـة غـير التقليديـة الـتي ربمـا تـضطلع بهـا اللجنـة في          لأنواع مـن بل كان مثالا جيدا  

ذه ر التـدريجي، فقـد كـان ملائمـا له ـ         يلا مثمـرا للتطـو    الموضوع لم يكن مجا   وحيث إن   . المستقبل
 .مـن المبـادئ التوجيهيـة أو التحريميـة    ولـيس لتطـوير مجموعـة    لنتيجة التي عرضها فريق الدراسة  ا
لقــانون الــدولي العــرفي أو بالــضرورة  ليــست ممثلــة لالاســتنتاجات بالــصورة الــتي طرحــت بهــا  و

 .للاتجاه المستصوب نحو التطوير التدريجي

قــرار وأقــرت رحبــت الوفــود كــذلك بالدراســة التحليليــة بوصــفها مــساهمة علميــة،   و - ١٢
نشرها على موقعها الشبكي حـتى تكـون في متنـاول جمهـور أوسـع نطاقـا، ونـشرها في                    باللجنة  

 معالجـة فهـم طـرق     تحـسين   إذ أن تداولها على نطاق أوسـع سـيعزز          . حولية لجنة القانون الدولي   
 .تجزؤ القانون الدولي

 بعـض الوفـود   تـر وفي تعليقها على السياق الذي يمثل خلفيـة تجـزؤ القـانون الـدولي، لم       - ١٣
ــل    أن هــذا التجــزؤ  ــضرورة، ب ــه    ظــاهرة ســلبية بال ــدولي وأهميت ــانون ال ــة الق ــى حيوي ــة عل علام

إذ أن تجزؤ القانون الدولي كان إلى حد كـبير نتيجـة للتوسـع دون تنـسيق في القـانون             . المتزايدة
ه أداة لتنظــيم الدبلوماســية الرسميــة إلى وســيلة للتعامــل مــع طائفــة واســعة مــن  الــدولي مــن كونــ
فالدول عندما قامت بتنظيم المشكلات الفعلية والمحتملة من خلال طائفة مـن            . الأنشطة الدولية 

الأمـر الـذي     تحـديات بالنـسبة للتجـزؤ،        فرضـت  والمؤسـسات القانونيـة أوجـدت بيئـة          الصكوك
يقـوض   بـين مختلـف القواعـد والأنظمـة، وبالتـالي            تنـازع الات إلى   في بعض الح ـ  يمكن أن يفضي    
 .عملية تنفيذها

 في معالجــة الموضــوع، فقــد رحبــت ةأمــا فيمــا يتعلــق بــالنُهج الــتي اتبعهــا فريــق الدراســ - ١٤
مختلف فئـات المعـايير   التداخل بين  المنهجي للقانون الدولي، وابعبعض الوفود بالتركيز على الط   

 هنــاك نظــام متجــانس أنــه لــيسوفي حــين . ثلــى في تفــسير القــانون الــدولي وتطبيقــهوالطــرق الم
 حقيقـي فيـه قواعـد    “نظـام ”أن القـانون الـدولي هـو     مفادهـا   للقانون الدولي، فقد أثيرت نقطة      

 .قادرة على حل المشاكل التي تكتنف النظم القانونية المتناقضة والمعايير المتضاربة

 علــى الــدول ة الرئيــسي لفريــق الدراســالتركيــزخــرى بفائــدة وأقــرت بعــض الوفــود الأ - ١٥
لمعظــم القــانون الــدولي؛  الرخــائي معــايير القانونيــة؛ والتركيــز علــى الطــابع  للبوصــفها واضــعة 

ــدأ  والاهتمــام ــضره  ”بمب ــع الغــير ولا ي ــد لا ينف ــل،   ؛ وا“العق ــصحيح، لأغــراض التحلي ــربط ال ل
 بوصفها الإطـار المرجعـي العـام وكـأداة     ها الواردة في  فيينا لقانون المعاهدات، أو المبادئ    باتفاقية  
  . تجزؤ القانون الدولي وضمان وحدتهلمعالجة
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أن يركـز فريـق   ورأت بعض الوفود أنه من المؤسف، ومن غير المرضي على الإطـلاق،        - ١٦
  للمؤسسات نفـسها   المؤسسيةتاركا بذلك الجوانب     ، على الجوانب الموضوعية للتجزؤ    ةالدراس

أن الدول هي التي أنشأت هـذه المؤسـسات، فـإن اختـصاصاتها تخـضع كليـة              وبما. لجهالكي تعا 
ــوة هــذه المؤســسات أو اســتقلاليتها       ــة بغــض النظــر عــن ق ــدول المعني ــإن  و. لإرادة ال ــذلك، ف ل

 فيـه تـستحق مزيـد مـن         ااختصاصات المؤسسات وعلاقتها بالنظام القانوني الموضوعي ومكانتـه       
ولاياتهـا  د كذلك إلى أن انتشار الهيئات القـضائية، الـتي تتـداخل      وأشارت بعض الوفو  . الدراسة

لذلك، تدعو الضرورة إلى أن يبقـى المجتمـع         .  القانون الدولي  وحدةأحيانا، له تأثير واضح على      
 .بين الجوانب الموضوعية والمؤسسية للتجزؤ فاعل بشأن التيقظاالدولي 

 
 ةبعض التعليقات على استنتاجات فريق الدراس - ٢ 

ــشكل عــام     - ١٧ ــى مــضمون الاســتنتاجات ب ــود عل ومــن الواضــح أن  . وافقــت بعــض الوف
، تكـشف عـن     “معظـم الأحيـان   ” أو   “غالبا” غالبا إلى تعابير غامضة، مثل       صياغتها التي تلجأ  

 أن النظـام العـام للقـانون الـدولي لا يـوفر       كـون المشاكل القانونيـة المرتبطـة بالموضـوع وتعكـس          
 .تضارب المعاييرإيجاد حل لاحتمال ية توجيها واضحا حول كيف

صـلاحية  ”القائـل إن    ر  يـا عالم لاحية، أن معنى ص ـ   ٢ومن المفهوم فيما يتعلق بالاستنتاج       - ١٨
 “منــها الحالــةمعيــارين فيمــا يتعلــق بحالــة مــا يعــني أن كــلا منــهما يــشمل الوقــائع الــتي تتــألف    

المعـنى يختلـف كـثيرا عـن المعـنى          ، نظـرا لأن ذلـك       ةينطبق إلا علـى اسـتنتاجات فريـق الدراس ـ         لا
 يتطــابق مــع مبــدأ  ٤ علــى النحــو الــوارد في الاســتنتاج  المواءمــةإن مبــدأ و. الــشائع للمــصطلح

 . وقد تخلل الاستنتاجات جميعها(ut res magis valeat quam) “إعمال الكلام أولى من إهماله”

 “القانون الخاص يبطل القانون العام”قاعدة  )أ( 

 مـن النظـام     ٣٨الاعتبار أن المـادة     في   ٥حظة بأنه ينبغي أن يأخذ الاستنتاج       أبديت ملا  - ١٩
اص، بمعـنى أن للمعاهـدات   الخ ـقـانون  ضـمن ال  اتؤوَّل عامة بأنه ـ  الأساسي لمحكمة العدل الدولية     

 وثمة ممارسة واسعة اسـتند إليهـا مفهـوم سـيادة            ،عادة الأسبقية على القانون الدولي العرفي العام      
 .المعاهدات

 لا يغطي جميع جوانـب الأسـاس المنطقـي لمبـدأ      ٧أن الاستنتاج   تشير إلى   وأثيرت نقطة    - ٢٠
 “نتيجة أكثـر إنـصافا    ”وعلى نحو خاص، لا يمكن أن تصبح الإشارة المرجعية          . القانون الخاص 

ذات معنى إلا إذا فهمت بمعناها الأصلي بمنطق أرسطو وليس فقط في ضوء اسـتخدامها الحـالي      
 .لة التوزيعيةكمعيار للعدا
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القانون العام على النحو الـذي      أنواع معينة من    وفيما يتعلق بتأثير القانون الخاص على        - ٢١
الاعتبـار أن القـانون العـام لـن         خذ في   ، فقد لوحظ أنه يجب الأ     ١٠تم التطرق إليه في الاستنتاج      

عدة العامـة للتفـسير     يظل يوّجه تفسير وتطبيق القانون الخاص إلا بقدر ما يمكن التوفيق مع القا            
وطـرح الاسـتنتاج أسـئلة محـددة وطمـس      .  من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات        ٣١وفقا للمادة   

.  عـن القاعـدة العامـة      للحيـد  قاعدة خاصة    ، تعتمد عادةفي ال و.  مبدأ القانون الخاص   نطاقكثيرا  
 القـانون  الغرض المـراد مـن  تخرج على الإطلاق على  لذلك يصعب القول إن قاعدة خاصة لن        و

 .العام
 

 )القائمة بذاتها(النظم الخاصة  )ب( 

، مـع   )القائمـة بـذاتها   (ن الدراسة التي أجريـت علـى الـنظم الخاصـة            تقول إ أثيرت نقطة    - ٢٢
واقتـرح ضـرورة تحاشـي      .  المتعلقة بها، تشكل إسهاما هاما للغاية      ١٦إلى   ١١الاستنتاجات من   
عن النظام وكأنها في مـأمن مـن   عني انفصالا تاما    ا ت  وذلك لأنه  “ بذاتها ةالقائم”استخدام عبارة   
 مـن   “متخصـصة ” أو   “مـستقلة ” ميـادين ويُفـضَّل بـدلا مـن ذلـك اسـتخدام           . التأثير الخـارجي  
وفي هذا المجال، لوحظ أن قانون منظمة التجـارة العالميـة، نظـرا للطـابع الفريـد                 . القانون الدولي 

 المتخصـصة للقـانون   الميـادين اصـا عنـد دراسـة أثـر     لإجراءاته القضائية، ينبغي إيـلاؤه اهتمامـا خ       
 . النظاموحدةالدولي بشأن 

 يبـدو أنـه     ١٢ومن الناحية الأخرى، ذُكر أن معنى الـنظم القائمـة بـذاتها في الاسـتنتاج                 - ٢٣
واسع جدا وأن توسيع المصطلح ليشمل جميع القواعد والمبادئ المستخدمة عادة لوصف بعـض              

ووفقـا لفتـوى محكمـة العـدل     . نون التجـاري لا يبـدو أنـه ملائـم      أشكال التخصصات، مثل القا   
الدولية في قضية الرهائن، لم يشمل هذا المصطلح إلا النظم القانونيـة الـتي تقـدم نظـام جـزاءات              

 .خاص بها في حال وجود خرق

 الــذي تم التطــرق إليــه في “فــشل نظــام خــاص”مفــاده أن مفهــوم بتعليــق  أيــضا ليوأُد - ٢٤
ــدأ  ١٦الاســتنتاج  ــة .  لم تتــضح أبعــاده حــتى الآن، ســواء في الممارســة أو في المب ولم تــؤد الأمثل

أجوبـة، ولم يكـن مـن الواضـح         تقـديم   المقدمة في هـذا الاسـتنتاج إلا إلى إثـارة أسـئلة أكثـر مـن                 
  علـى  فهم عدم الامتثال المستمر للالتزامات في إطار نظـام خـاص          أن يُ بشكل خاص لماذا ينبغي     

نتيجـة لعـدم التطبيـق المـستمر     مجـرد  ذا كـان اسـتمرار عـدم الامتثـال لـيس إلا             إمـا    أو   ،أنه فـشل  
 .لإجراءات الجزاءات بموجب النظام
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 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) ج) (٣ (٣١المادة  )ج( 

 مــن اتفاقيــة فيينــا تــشكل أداة قيّمــة للتوفيــق بــين   ٣١أقــرت بعــض الوفــود بــأن المــادة   - ٢٥
مـن تلـك المـادة بالاهتمـام     ) ج (٣ولم تحـظ الفقـرة   .  يتمخض عنها التنويـع  مختلف القواعد التي  

لـذلك، فـإن تنـاول فريـق        . الآثـار الـتي تنطـوي عليهـا تقييمـا تامـا           تقـيم بعـد      لمسوى مؤخرا، و  
ــ ــاء   ةالدراسـ ــالغ الثنـ ــدير ببـ ــرٌ جـ ــسيرها أمـ ــة بتفـ ــسائل المتعلقـ ــرة  .  للمـ ــد أن الفقـ ــن ) ب(بيـ مـ
ة نظرا لما يكتنفها من غموض بـشأن تحديـد مبـادئ القـانون               أثارت بعض الأسئل   ١٩ الاستنتاج

وأبــرزت بعــض الوفــود الأخــرى الفائــدة الــتي . الــدولي الــتي ينبغــي اعتبارهــا معترفــا بهــا عمومــا
المفـــاهيم المفتوحـــة أو قيـــد ” وكـــذلك “الإدمـــاج في النظـــام”ينطـــوي عليهـــا تطـــوير هـــدف 

 .“التطور
 

 عةأوجه التنازع بين القواعد المتتاب )د( 

، ذُكر أنه لئن كان صحيحا أن العلاقـة بـين           ٣٠ إلى   ٢٤من  فيما يتعلق بالاستنتاجات     - ٢٦
عــدم بقــدر كــبير مــن  معاهــدتين أو أكثــر تغطيــان مواضــيع مترابطــة تتــسم في بعــض الأحيــان   

الوضــوح، فــإن الحالــة ليــست علــى القــدر نفــسه مــن التقلــب والعــشوائية الــذي يــصفه فريــق      
دول خلال المؤتمرات الدبلوماسـية، مـن منطلـق وعيهـا التـام بالتـداخل               فقد تعمدت ال  . ةالدراس

الممكن وبحسبانها مسألة خيار سياسي، أن تترك تلك المسائل دون تقنين تفاديا لتفكيك الـنص               
وتقــيم الــشروط الوقائيــة الــواردة في المعاهــدات الــدليل الــساطع علــى   . القــائم أو إعــادة فتحــه 

تأجيل مـسألة كيفيـة     وعلى قرارهم   في حالات من ذلك القبيل،      يحف بالمتفاوضين من حيرة      ما
وبـذلك، تنطلـق الـدول مـن فرضـية أن       . المواءمة بين معاهدة وأخرى حتى أوان مرحلة التطبيـق        

 .نظامين مختلفين يمكن أن يفسرا ويطبقا على نحو متوائم ومتكامل

تقــويض الحقــوق  لا ينبغــي ” ه، لــوحظ أن القــول بأن ــ ٢٦وفيمــا يتعلــق بالاســتنتاج    - ٢٧
يـشكل بـالأحرى التزامـا واضـحا      “الجوهرية لأطـراف المعاهـدات أو للطـرف الثالـث المـستفيد           

طريقـة تـسوية    يقدم توجيها واضحا بـشأن       لا   ٢٧وأشير إلى أن الاستنتاج     . وليس مجرد توصية  
 .مالمستخدمة مفرطة في التعميالقواعد  لأن مبدأ التخصيص ومبدأ القانون اللاحقبين التنازع 

 
التسلسل الهرمي في القانون الدولي، والقواعد الآمرة، والالتزامات ذات الحجية المطلقة            )هـ( 

  من ميثاق الأمم المتحدة١٠٣تجاه الكافة، والمادة 

. ٤٢ إلى   ٣١مـن   رحبت بعـض الوفـود بـشكل خـاص باسـتنتاجات الفريـق الدراسـي                 - ٢٨
 مـن قبيـل العقـد شـريعة المتعاقـدين، وأسـبقية        أن المبادئ الأساسية للقانون الـدولي    يفمن البديه 

القواعد الآمـرة علـى جميـع الالتزامـات الأخـرى بموجـب القـانون الـدولي، وحجيـة الالتزامـات                    
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ذات الحجية المطلقة تجـاه الكافـة حيـال جميـع الـدول سـتظل تـشكل وسـيلة للتـصدي للتجـزؤ،                
ويمكـن تعزيـز هـذه المبـادئ        . ليالقـانون الـدو   وحدة  وأنها تكتسي أهمية أساسية في الحفاظ على        

 .بشكل أكبر عن طريق ممارسات الدول والقرارات والاجتهادات القضائية

بـين قواعـد    التنـازع    من تأكيد بأن     ٤٢واتفقت بعض الوفود مع ما جاء في الاستنتاج          - ٢٩
 مبـدأ  يكتـسيه   بتطبيق مبدأ المواءمة؛ وأعربت عن إدراكها التام لمـا     تسويتهالقانون الدولي ينبغي    

 .المواءمة في التفسير من أهمية؛ وارتأت أنه مبدأ حصيف في سياق الممارسة المعاصرة
 

 فريق الدراسةن تقرير عالأعمال القادمة المنبثقة  - ٣ 

 فريـق الدراسـة   اضـطلع بـه     في المستقبل عن مـا      فيما يتعلق بالأعمال التي يمكن أن تنبثق         - ٣٠
مـن  ) ج (٣ستـصوب أن تقـوم اللجنـة بدراسـة الفقـرة            من عمل، أشير إلى أنه قد يكون مـن الم         

ومـع أن  .  من اتفاقية فيينا وأن تصدر في نهاية المطاف مبادئ توجيهية بـشأن تطبيقهـا  ٣١المادة  
صياغتها الواسـعة تمـد مفـسر المعاهـدة بـأداة قيمـة للتوفيـق بـين القواعـد المتـضاربة، فـإن اللجنـة                

منـصات  ائي لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك قـضية       يمكنها أيضا أن تستند إلى الاجتهاد القض      
 .النفط

وعلاوة على ذلك، لما كـان التوفيـق بـين أوجـه التـضارب غالبـا مـا يؤجـل إلى مرحلـة                  - ٣١
التطبيق، فإن السؤال المحوري يبقى هو ما إذا كانت اتفاقيـة فيينـا تـوفر مـا يكفـي مـن الأدوات           

.  المتعـددة بـين المعـايير والـنظم    “التـضارب ”ج بأوجـه    للتعامل مع تفسير المعاهدات في عـالم يع ـ       
ثمـة  فعـن طائفـة مـن الأفكـار المهمـة،      تمخـضت   فريق الدراسـة استنتاجات أن وعلى الرغم من   

تفـسير المعاهـدات   لمعـايير  إلى  أو ةحاجة إلى مزيد من الدراسة وصولا إلى أوجه تفاهم مشترك     
ظــر اللجنــة، مــن منطلــق إعــادة صــوغ  وفي هــذا الــصدد، أبــدي اقتــراح بــأن تن . أكثــر وضــوحا

: تكييـف المعاهـدات الدوليـة مـع الظـروف المـتغيرة           ”: القانون، في إيجاد رد على الـسؤال التـالي        
ــا ــذ          م ــصران في تنفي ــا العن ــؤثر ذلكم ــف ي ــة، وكي ــا وممارســة لاحق ــا لاحق ــشكل اتفاق ــذي ي ال

 .“المعاهدات وتفسيرها؟

 


